
 تونــس – عادت مشـــكلة قطاع صناعة 
الألبان في تونس إلى الواجهة مرة أخرى 
مع اســـتمرار الســـلطات وخاصة وزارة 
الفلاحـــة والصيد البحري فـــي التراخي 
لوضـــع حد للمشـــكلة مع بقيـــة الأطراف 

المتداخلة.
ويجتمـــع المزارعـــون بصفـــة دورية 
في جهاتهـــم لوضع الخطط لأنشـــطتهم 
القادمة، في خطوة للضغط على الحكومة 
للنهوض بالقطاع الذي بات يثقل كاهلهم 
ويمثـــل عبئـــا علـــى الدولة نظرا لســـوء 
التصرف في الموارد والخلل الواضح في 

التسيير.
ومنـــذ الأحـــداث التـــي تفجـــرت في 
يناير 2011، يشـــكو القطاع منذ ســـنوات 
مـــن تراجع أعـــداد قطعان الأبقـــار نظرا 
لاســـتفحال عمليـــات الذبح العشـــوائي 
والتهريـــب التي أدت إلـــى عزوف المربين 
عن هذا النشـــاط مما تســـبب في تراجع 

الإنتاج بنحو 2 بالمئة.
ويـــدور حديث بين التونســـيين حول 
اختفاء الحليب من رفوف المتاجر، إذ ربط 
البعـــض منهم ذلك بتعمـــد كبار المزودين 
والمحتكريـــن القيام بتخزين الإنتاج الذي 
مـــن المفترض أن يتم تزويده في الســـوق 

إلى حين الزيادة في سعر البيع.
ويقـــول عضـــو الاتحـــاد التونســـي 
للفلاحـــة والصيد البحري منور صغيري 
في تصريح لـ“العرب“ إن المنظمة النقابية 
المؤشـــرات  إزاء  الخطـــر  استشـــعرت 
الموجـــودة والتي تنذر بهبـــوط كبير في 
إنتـــاج الحليب وعدم تجـــاوب الحكومة، 
وهو ما ســـتكون له تداعيات خطيرة على 

السوق.
ويضيـــف أن إنتاج الحليـــب تراجع 
خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث تم إنتاج 
نحـــو 30 مليـــون لتر يوميا فقـــط، مقابل 
نحو 17 مليون لتر كمخزون استراتيجي 

تكفي لشهرين ونصف الشهر فقط.
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
الاســـتهلاك اليومي في الســـوق المحلية 
يبلغ حوالـــي 1.5 مليون لتـــر يوميا، في 
فتـــرة تتميز بالنقص فـــي كميات الإنتاج 
نظرا للتغيرات المناخية، الأمر الذي ينذر 

بأزمة جديدة قد تعقد المشكلة.
وتراجـــع الإنتاج اليومـــي من الألبان 
بنحو 20 بالمئـــة مقابل ارتفاع الطلب إلى 
1.9 مليون لتر يوميا، مسجلا نقصا يقدر 

بنحو 400 ألف لتر.
وتشكل الأمراض التي تفتك بالقطعان 
عاملا إضافيا في أزمة نقص عدد الأبقار، 
حيث لم تعـــد كافية لتغطية الاســـتهلاك 
اليومـــي ولا كفيلـــة بدعم نشـــاط المربين 

والمزارعين.
وكانـــت الحكومة قد أبرمـــت اتفاقية 
مـــع الاتحـــاد الفلاحـــي في وقت ســـابق 
تنص على ميثاق النهوض بقطاع الألبان 
باعتمـــاد الســـعر المتحـــرك بمـــا يراعي 
ارتفـــاع كلفـــة الإنتـــاج وتحيينهـــا متى 

استدعت الضرورة ذلك،
ويسعى المزارعون والمربون خصوصا 
لضمان أرباحهم في حال حصول ارتفاع 

في أسعار الأعلاف أو الأدوية المستعملة 
للأبقار.

وتنـــص الاتفاقية أيضـــا على وضع 
برنامج اســـتثنائي لتجديد القطيع بعدد 

كبير من الأبقار لدعم الإنتاج.
لكـــن الحكومـــة لـــم تفعل حتـــى الآن 
الاتفاقيـــة للحـــد مـــن النقص، فـــي وقت 
يتواصـــل فيه نزيف القطيـــع وترتفع فيه 

أصوات المتذمرين من المربين.
وتلقي أوســـاط القطـــاع باللوم على 
تدهـــور قيمـــة الدينـــار أمـــام العمـــلات 
الرئيســـية، وهو ما ساهم في زيادة كلفة 
توريد مواد التعبئة والتغليف بما تسبّب 
في خســـائر تقدّر بحوالـــي 65 دولارا عن 
كل ألـــف لتر من الحليب خلال ذروة أزمة 

القطاع قبل عامين.
ويـــرى مراقبـــون أن أزمـــة القطـــاع 
الزراعـــي في البلاد لم تقتصر على نقص 
العاملين في تربية المواشي فقط، بل أدت 
إلى استفحال ظاهرة نزوح القرويين إلى 

المدن.

ويرى صغيـــري أن عمليـــات النزوح 
وخاصة من مناطق الشمال الغربي للبلاد 
أدت إلى الدخول في متاهة الديموغرافيا 
الســـلبية، حيث بات عـــدد النازحين أكثر 

من عدد المولودين الجدد بتلك المناطق.
وتعاني المناطق الريفية في تونس من 
عزلتها بعد أن عجـــزت الدولة في ضمها 
تحت برنامج الإصلاحات بشكل ملموس 
رغـــم الوعـــود التي قطعتهـــا الحكومات 
المتعاقبة خلال السنوات التسع الأخيرة.

ويوضـــح النقابـــي أيضـــا أن تعامل 
السلطات مع قطاع الألبان والزراعة بقي 
مقتصـــرا في حـــدود الحســـابات المادية 
وتقديـــر حجـــم الربـــح والخســـارة، في 
حـــين أن الأرياف تمثل صمام الأمان لتلك 
المناطق ونزوحهم إلى المدن يضيف عبئا 

إضافيا على الدولة.
واختار العديد من المربين الهجرة بعد 
أن يئســـوا من إمكانية النهوض بالقطاع 

الذي أصبح يكبدّهم خسائر كبيرة.
وتدق الأوســـاط الاقتصادية أجراس 
الخطـــر منـــذ ســـنوات منـــذرة الحكومة 
والنقابـــات بانهيار القطـــاع، الذي يمثل 
سقوطه تهديدا لقوت التونسيين وضربا 

لأحد أهم القطاعات الحيوية.
وســـبق وأن هـــدد اتحـــاد الفلاحين 
خلال الســـنوات الخمس الأخيرة بإيقاف 
عمليات إنتـــاج الألبان ومشـــتقاتها بعد 

فشل المفاوضات مع الحكومة.
وأججت الحكومة الأوضاع مرارا مع 
النقابات بعـــد توريدها للحليب في وقت 

يرتفع فيه الاستياء الشعبي.
وعمـــق التوريـــد بكثافة مـــن العجز 
التجاري لتونس كما استنزف احتياطات 
البنك المركزي من العملة الصعبة بشـــكل 
كبيـــر، فـــي وقت تعانـــي فيـــه البلاد من 

أزمات لا حصر لها.

 أبوظبي – كشـــفت الإمارات أمس أنها 
تعكـــف على إعـــداد خطة تتعلـــق بتقديم 
مســـاعدات خليجيـــة إلـــى لبنـــان حتى 
يقـــوم بمعالجـــة الأزمات المزمنـــة نتيجة 
التجاذبات السياســـية، وهو ما أدى إلى 

انفجار غضب المواطنين.
الإمـــارات  مصـــرف  محافـــظ  وأكـــد 
المركـــزي مبارك المنصـــوري خلال مؤتمر 
صحافـــي أمـــس أن البنك يـــدرس تقديم 
مســـاعدات للبنان وأنه ســـيرفع توصية 

إلى قيادة الدولة الخليجية.
ولم يذكر المنصـــوري تفاصيل دقيقة 
حـــول قيمة المســـاعدات المتوقـــع أن يتم 
ضخهـــا للبنـــان، أو توقيـــت القيام بذلك 

بشكل دقيق.
ويقـــول محللون إن حصـــول بيروت 
علـــى دعـــم خليجي يمكـــن أن يمثل حبل 
إنقاذ للاقتصاد اللبناني، رغم أن الصراع 
السياسي ونفوذ حزب الله الموالي لإيران 
قد يعرقـــلان حصولها علـــى الدعم الذي 

تحتاجه.
وسئل المحافظ عما إذا كانت الإمارات 
قد قدمـــت معونة للبنان منذ زيارة رئيس 
الوزراء ســـعد الحريري الشـــهر الماضي 
فأجـــاب ”قررنـــا إجـــراء دراســـة وتقديم 
توصيـــة للقيـــادة فـــي ضـــوء التطورات 

الأخيرة“.

وتأمـــل بيروت في أن يعرض الحلفاء 
الخليجيون أو صناديق الثروة السيادية 
فـــي المنطقة الدعم، لكنها لم تحصل حتى 
على أي تعهدات علنية، بســـبب غموض 
التوازنات السياسية والتي تعرقل مسار 

الإصلاحات للخروج من الأزمات.

وأوضـــح المنصـــوري أنـــه لا يوجـــد 
اتفاق على أمور محددة وأنه يأمل في أن 
يتحسن الوضع في لبنان الذي يعاني من 
أســـوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب 
الأهلية بين 1975 و1990 وسط احتجاجات 

تعم البلاد.
وخلال مؤتمر استثماري عقد الشهر 
الماضي بأبوظبي، قـــال الحريري حينها 
باســـتثمارات  تعهـــدت  ”الإمـــارات  إن 
ومســـاعدات ماليـــة للبنان لكن شـــيئا لم 

يتبلور“.
وأضاف ”نعمل على كل شـــيء… نعم 

لدينا أمل. سنعمل على ذلك“.

واســـتقال الحريري، الـــذي كان يلقى 
دعمـــا من الغـــرب ودول الخليج العربية، 
من منصبه الأســـبوع الماضـــي معلنا أنه 
في مسعاه  وصل إلى ”طريق مســـدودة“ 

لحل الأزمة.
وتعهدت السلطات بتنفيذ إصلاحات 
طال تأجيلها في وقـــت يواجه فيه لبنان 
أحـــد أكبر أعباء الدين في العالم ويعاني 
من تراجع النمو وضعف البنية التحتية 

المتهالكة.
الماليـــة  لبنـــان  احتياطـــات  وتبـــدو 
معرضة للتراجع بعـــد أن تعهد المصرف 
المركزي بالســـحب من احتياطيات النقد 
الأجنبي لســـداد ديون الدولة المســـتحقة 
المقومـــة بالـــدولار. وقـــد أكد الأســـبوع 

الماضي أنه مستعد لفعل المزيد.
وقـــال حاكـــم مصرف لبنـــان المركزي 
رياض ســـلامة، الذي حضـــر المؤتمر، إن 
المركزي مســـتمر فـــي توفير الـــدولارات 
لأســـواق المـــال المحلية، وإن لبنـــان لديه 
العديـــد مـــن الخيـــارات فـــي مســـاعيه 

للحصول على مساعدة.
وتتجه احتياطيـــات لبنان من العملة 
الأجنبيـــة، التي عادة ما كانـــت مرتفعة، 
إلـــى الانخفاض بســـبب تباطـــؤ تدفقات 
رأس المـــال من اللبنانيين في الخارج إلى 

النظام المصرفي اللبناني.
وتسعى بيروت لكبح التراجع الحاد 
في ثقة المســـتثمرين الأجانب والمودعين 
الذيـــن يتحولون إلى عمـــلات أخرى غير 

الليرة المربوطة بالدولار.
ويخضع ربط العملة المستمر منذ 22 
عاما لتدقيق متزايد بينما تصارع البلاد 

أســـوأ أزماتها الاقتصادية وسط انتشار 
واسع لاحتجاجات أطاحت بالحكومة.

وقال مدير الفريق السيادي في وكالة 
فيتش للتصنيفـــات الائتمانية توبي ايلز 
إن ”تغييـــر ربط العملة اللبنانية بالدولار 
سيكون خطوة مؤلمة وسينجم عنه ضعف 
حـــاد لليرة لكنه قد يـــدر أيضا فوائد في 

الأجل الطويل“.
وأضـــاف ”إذا كنـــت بصـــدد تغييـــر 
الربط، فإن الأمر يرقى إلى أن يكون إعادة 
تســـعير للاقتصاد اللبناني… ومع الأخذ 
في الاعتبـــار الاختلالات التي يراها المرء 
في لبنـــان، مثل عجز الحســـاب الجاري، 

فإنه سيتسبب في ضعف كبير للعملة“.
ومن المرجح أن تكون تكاليف التخلي 
عن الربط مؤلمة فـــي الأجل القريب، حتى 
إذا اســـتطاع تعديـــل أن يـــدر فوائد في 

الأجل الطويل.
واستبعد مصرف لبنان المركزي مرارا 
التخلي عن الربط الذي يحدد سعر الليرة 

عند 1507.5 مقابل الدولار.
لكن في ظل أسعار الصرف في السوق 
السوداء التي تشير إلى خصم يزيد على 
20 بالمئة في الأيام القليلة الماضية، يقول 
مراقبـــون إن احتمـــالات خفض في خانة 
العشـــرات لقيمة العملة أصبحت مرجحة 

بشكل متزايد.
والمســـتثمرون  الأســـواق  وتنهمـــك 
والمحللون في تقدير حجم المخاوف التي 
تواجه الليـــرة اللبنانية وإمكانية تدهور 
قيمتهـــا في ظل اســـتمرار شـــح الدولار 
واتســـاع الفجوة بين الســـعر الرســـمي 

والأسعار المتداولة في السوق السوداء.
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في أمس الحاجة إلى الأموال

الإمارات سترفع توصية 

للقادة الخليجيين 

بخصوص دعم لبنان

مبارك المنصوري

الإمارات تقود جهودا خليجية

لدعم الاقتصاد اللبناني

نزيف قطاع الألبان يهدد

الاكتفاء الذاتي للتونسيين

تزايد المخاوف من انزلاق بيروت

في منحدر تآكل احتياطاتها النقدية

سوء إدارة الأزمة يتسبب 

في تراجع الإنتاج بنحو 20 بالمئة

عــــــززت الإمارات من تحركاتها عبر بوابة قيادة الجهود الخليجية لحشــــــد 
الدعــــــم المالي اللازم للبنان من أجــــــل تخفيف أزماته الاقتصادية المتراكمة، 
رغم التوترات السياسية، التي تعرقل خطط بيروت لتنفيذ الإصلاحات في 

درب إبعاد البلاد عن شبح الانهيار.

تمارس أوســــــاط صناعة الألبان التونسية ضغوطا على السلطات للإسراع 
في إيجاد حل جذري ينقذ القطاع من أزماته المتراكمة منذ سنوات، خاصة 
وأن الحكومات المتعاقبة تتلكأ في معالجة المشكلة من جذورها، والتي تطفو 

على السطح بين الفينة والأخرى منذ 2011.

مصر تقترب من إبرام صفقة للغاز مع إسرائيل
 لنــدن – رجحـــت شـــركات طاقة أمس 
الانتهـــاء خلال الأيام القليلـــة المقبلة من 
اتفاق ينقل الســـيطرة علـــى خط أنابيب 

لنقل الغاز بين إسرائيل ومصر.
وتطمح القاهرة إلـــى أن تتحول إلى 
مركـــز عالمي لتوزيع الغـــاز بعد انطلاقها 
في الإنتاج من حقـــل ظهر المصري، الذي 

يضم أكثر احتياطات البحر المتوسط.
ودخلت نوبـــل إنرجي، التـــي مقرها 
تكســـاس، وديليك للحفر الإسرائيلية في 
شراكة مع شركة غاز الشرق المصرية في 

مشروع باسم إي.أم.إي.دي.
وتم الاتفاق قبل نحو عام على شـــراء 
39 بالمئة في خط شرق المتوسط البحري، 
حيث من المقرر نقـــل الغاز من خلاله إلى 

مصر، مقابل 518 مليون دولار.
ويقـــدر طـــول الخـــط الرابـــط تحت 
ســـطح البحر بني عســـقلان في تل أبيب 

والعريش في القاهرة بنحو 90 كيلومترا.
للبورصـــة  مصـــادر  وأفصحـــت 
الإســـرائيلية عن أن الأسهم نُقلت بالفعل 
إلى المشـــترين بينما وُضعت الأموال قيد 
الائتمان وإنه ينبغي الانتهاء من الصفقة 

خلال الأيام المقبلة.
وقال يوســـي أبو الرئيـــس التنفيذي 
لديليـــك إن ”إتمـــام صفقـــة غاز الشـــرق 
إيـــذان بفجر عصر جديد لســـوق الطاقة 
الإسرائيلية وبالانتقال إلى مكانة المصدر 

الإقليمي للغاز الطبيعي“.
ويضيـــف “مشـــروع لوثيـــان يمضي 
قدمـــا وفق الجدول الزمنـــي ونتوقع بدء 
ضـــخ الغاز في الأنابيب مـــن لوثيان قبل 

نهاية العام“.
واتفق الشـــركاء على بيع غاز بقيمة 
15 مليـــار دولار إلى عميل في مصر وهو 
شـــركة دولفينـــوس القابضـــة لكن جرى 

تعديـــل الاتفاق الشـــهر الماضـــي لزيادة 
الإمـــدادات 34 بالمئـــة أي إلـــى حوالي 85 
مليار متر مكعب من الغاز بما يقدر بنحو 

20 مليار دولار.
المؤشـــرات  الخطوة  هـــذه  وتترجـــم 
السابقة عن عزم إسرائيل الترفيع بشكل 
كبير فـــي كمية الغاز المصـــدر إلى مصر 
بموجـــب اتفاق تاريخـــي بينهما وهو ما 

دفع أسهم الشركات إلى الارتفاع.
وحســـب مصـــادر مطلعة فـــي قطاع 
الطاقة الإســـرائيلي فقد قدرت قيمة الغاز 
المقرر تصديـــره حاليا إلـــى مصر بنحو 
19.5 مليار دولار، منها 14 مليار دولار من 

لوثيان و5.5 مليار دولار من تمار.
وتبلغ طاقة خط الأنابيب نحو سبعة 
مليـــارات متر مكعب ســـنويا مع إمكانية 
زيادتهـــا إلى نحو 9 مليـــارات متر مكعب 

سنويا عبر تركيب أنظمة إضافية.

واتفق شــــركاء في حقلي غاز لوثيان 
وتمــــار البحريين العــــام الماضي على بيع 
مــــا قيمتــــه 15 مليار دولار مــــن الغاز إلى 
زبون في مصــــر فيما وصفه مســــؤولون 
إســــرائيليون بأنه أهم اتفــــاق منذ توقيع 

البلدين معاهدة السلام عام 1979.
وكانت شــــركات طاقة إســــرائيلية قد 
كشــــفت مطلع أكتوبر الماضي أن إسرائيل 
سترفع كمية الغاز، التي تعتزم تصديرها 

إلى مصر بموجب اتفاق تاريخي.
وينطــــوي الاتفاق المعــــدل على زيادة 
بنحــــو 34 بالمئة في الصادرات ليصل إلى 
قرابة 85 مليار متر مكعب من الغاز، بداية 

من يناير المقبل وستتواصل حتى 2034.
وســــوف تتولــــى المجموعــــة المصرية 
دولفينــــوس القابضــــة، بموجــــب الاتفاق 
الأصلي التوريد إلى مستهلكين صناعيين 

وتجاريين كبار في البلاد.
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